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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

أولت الشریعة الإسلامیة ضحایا الجرائم اھتماماً كبیراً وعنایة خاصة ، وأصّـلت حق 
الضحیة في الجرائم التي ترتكب تأصیلاً مُحكماً ، وجعلت لھ سیاجاً واقیاً ، مصدرة 

ى نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة وآثار السلف الصالح من صحابة رسول االله صل
االله علیھ وسلم التي ھي المصدر الأساسي لحمایة حقوق الضحیة ، ولم یقتصر الأمر في 
الإجراءات الجنائیة في الشریعة الإسلامیة على منع الجریمة والوقایة منھا وإدانة 
المذنبین ، وإنما یمتد إلى رعایة ومساعدة وتعویض المجني علیھم في تقدیم النصح 

إغاثة المكروب وإنقاذ من كانت .. تاج إلى ذلك من الضحایا والمشورة والإرشاد لمن یح
تقدیم .. إنشاء الصنادیق الخاصة لتقدیم المساعدات المادیة للضحیة .. حیاتھ في خطر 

.. المساعدات الطبیة والاجتماعیة والخدمات العاجلة للإسھام في تخفیف مصائبھم 
تمكین الضحایا من الوصول .. یة معاملتھم بالرأفة والرحمة واحترام كرامتھم الإنسان

إلى أجھزة العدالة بكل یسر وسھولة ومساندتھم في كافة الإجراءات التي تضمن وتكفل 
إبعادھم عن الإجراءات التي قد تصیبھم بالملل .. لھم حقوقھم من رفع الدعوى ومتابعتھا 

یة وتَـحول دون الوصول إلى حقوقھم ، فھي جاءت لحمایة المصالح والحقوق الكل
للجماعة والأفراد وسلامة أرواحھم وأبدانھم وأموالھم وضمان الجزاء من جنس العمل ، 
وضمان التعویض لجبر الضرر ھادفاً إلى تحقیق العدل والرحمة والأمن والاستقرار في 

  .المجتمع 
  

 یُطلق مصطلح ضحیة الجریمة بصفة عامة على كل من وقع علیھ الفعل المجرم قانوناً
  : أو أصابھ الضرر ، وقد عرّف عدد من فقھاء القانون مفھوم الضحیة بأنھ 

  الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي انتھك مالھ القانوني أو انتھكت حقوقھ مباشرة أو
   .)1(ھددت بالانتھاك أو عرضت لھ عن طریق الجریمة 

  ى حق من من وقعت الجنایة على نفسھ أو على مالھ أو عل: وعرّفھ البعض بأنھ
   .)2(ویصح أن یكون شخصاً طبیعیاً أو شخصاً معنویاً ... حقوقھ 

  كل شخص أصیب بسوء سواء كان ذلك إیذاءً جسدیاً أم : وعرّفھ البعض الآخر بأنھ
   .)3(ضرراً مادیاً أو معنویاً نتیجة لاعتداء غیر مُحق وقع علیھ 

  لیھ الفعل أو یتناولھ من یقع ع: عرّفت محكمة النقض المصریة المجني علیھ بأنھ
الترك المؤثم قانوناً بحیث یكون ھذا الشخص نفسھ محلاً للحمایة القانونیة التي 

   .)4(یھدف إلیھا الشارع 
المدعي بالحق (( وعرفت المادة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 

أو من یقوم المجني علیھ أو أولیاء الدم أو ورثة المجني علیھ الشرعیون : الشخصي
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كل من لحقھ ضرر من الجریمة مادیاً كان أو : مقامھ قانوناً ، المدعي بالحق المدني 
   .))معنویاً 

صاحب الحق الذي یحمیھ القانون ، والذي أخلت بھ الجریمة : یقصد بالمجني علیھ 
ھو من وقعت علیھ : فأھدرتھ أو انتقصت منھ أو ھددتھ بالخطر ، وفي عبارة أخرى 

   .)5(الجریمة 
الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردي أو جماعي بما في : یقصد بمصطلح الضحایا 

ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة أو الحرمان 
بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقھم الأساسیة عن طریق أفعال أو حالات إھمال تشكل 

لنافذة في الدول الأعضاء بما فیھا القوانین التي تحرم الإساءة انتھاكاً للقوانین الجنائیة ا
   .)6(الجنائیة لاستعمال السلطة 

ومفھوم الضحیة بمعناه الواسع یشتمل على أشیاء كثیرة یدخل فیھا المجتمع الذي یعیش 
فیھ الإنسان ومؤسساتھ وممتلكاتھ العامة والخاصة ، كل ذلك یمكن أن یكون ضحیة 

  .ھا فتـلحق بھا الضرر لجریمة تقع علی
 ، وھو المجني علیھ ، والمدعي بالحق المدني وسأقتصر على المفھوم الضیق للضحیة

الذي وقعت علیھ الجریمة ومن لحقھ ضرر من الجریمة ، دون الدخول في المعنى 
الواسع لمفھوم الضحیة الذي یشمل كل من تضرر من الجریمة ، ومن ھنا اقتضى 

  :د ، والذي نتناول موضوعھ بالتالي المقصود التمھید للمرا
  .دور النیابة العامة في حمایة ضحایا الجریمة : أولاً 
الحقوق التي یتمتع بھا المجني علیھ أو المدعي بالحق المدني في مرحلة التحقیق : ثانیاً 

  .أمام النیابة العامة 
  .الحق في طلب التعویض : ثالثاً 

  ) .المجني علیھم(ضحایا المعاییر الدولیة لحقوق ال: رابعاً 
  .الخاتمة 
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أولا 
ً

  :دور النيابة العامة في حماية ضحايا الجريمة : 
إن التشریعات وضعت وفقاً لما تقتضیھ المصلحة العامة لتحقیق الغایة التي یروم بنو 
الإنسان تحقیقھا منھ ــ أعني بھا الشعور بالعدالة والاطمئنان على النفس والعرض 

ر بالعدالة منبعاً أساسیاً للقانون باعتباره أداة للحق ومعقلاً من معاقل والمال ــ والشعو
حصونھ ، اھتم بتنظیم علاقات الناس وتحدید نشاط كل شخص في مواجھة الآخرین 
بھدف حمایة مصالح المجتمع ، وصیانة حقوق الأفراد وضمان حریتھم وكرامتھم ، 

 ویقع على عاتق أعضائھا بذل كل جھد والنیابة العامة ھي الأمینة على حقوق المجتمع ،
  .في سبیل حمایة المجتمع وكافة الأفراد من الجریمة 

  
إن عضو النیابة یؤدي رسالة سامیة ، رفیعة القدر خطیرة الشأن ، لھا جلالھا ووقارھا 
 تفرض علیھ الابتعاد عن الضیق والضجر والتآذي للناس ، والتنكر للخصوم في مواطن

... الحق التي یوجب فیھ االله الأجر ویحسن بھ الذخر ، فیجب إثبات كل شيء على أصلھ
ووصف كل شيء على حالھ للسیر في العدل ونشره وحمایتھ وتحقیقھ ، والسیر في 
طریق الحق لإعطاء طالبھ في مسعاه للوصول إلى حقھ ، وسماع شكوى الضعیف حتى 

 وتبلیغ رسالة الحق لخدمة المجتمع ، وتبصیر یأنس من نفسھ القوة في مقاومة الباطل ،
الناس بما لھم من حقوق وما علیھم من واجبات ، وقبول الشكاوى والدعاوى فھي 
مكفولة للكافة لا تفرقة فیھ ولا تفاضل بین غني أو فقیر ، قوي أو ضعیف ، فكل من 

  .یزعم أنھ صاحب حق یمكنھ من تقدیم دعواه وإقامة الدلیل علیھا 
ض على عضو النیابة العامة شيءً من ذلك فعلیھ أن یحقق الغرض الذي فإن عُر

استھدفھ الشارع من تقریره ، والقیام بواجبھ في البحث والفحص والتأكد ، وتیسیر 
إجراءات القیام بھ ، وتذلیل الصعوبات التي تحول دون تمكین ذوي الحقوق من 

 علیھ ــ في التعبیر بحریة عن المطالبة بحقوقھم ، وإتاحة الفرصة للمدعي ــ المجني
وقائع دعواه ، وأن لا یعامل كأن لھ ضلع فیما حدث ، إلا إذا ثبت أنھ ساھم بالفعل في 
إحداثھا ، وعدم إرھاقھ بتكرار الحضور إلا لمقتضى یستدعي ذلك ، والإسراع في 
إجراءات التحقیق والتصرف حتى لا تطول فترة الانتظار ، فیضیع الوقت والمال ، 

  .ھدر حقھ مرتین الأولى بسبب الجریمة ، والثانیة بسبب النیابة وی
وإذا كانت الجریمة تحدث اعتداءً على حق أو مصلحة یحمیھا القانون الجزائي بالعقاب، 
ووسیلة اقتضاء ھذا الحق ھو رفع الدعوى الجزائیة ، وھي دعوى عامة تقام باسم 

عنھ ، ھذا الاعتداء كما یقع على حق أو المجتمع وتباشرھا النیابة العامة بوصفھا ممثلة 
مصلحة عامة یمكن أن یقع على آحاد الناس أو حق أو مصلحة خاصة ، وقد أعطى 
القانون للمجني علیھ أو المدعي بالحق الشخصي أو المدني في تقدیم الشكوى أو 
الدعوى أمام النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي ، ویستند ھذا الحق في 

م ، كما 1994لسنة ) 13(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) 46(ریره إلى المادة تق
یعتبر المجني علیھ أو المدعي بالحق (( إجراءات جزائیة على أنھ ) 24(نصت المادة 
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الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنیابة العامة في الدعوى الجزائیة 
   .... ))مرتبطة بھا إذا كانت لھ طلبات ما ومدعیاً في الدعوى المدنیة ال

  :وھكذا ینشأ عن ارتكاب الجریمة دعویان 
  دعوى جزائیة تباشرھا النیابة العامة ضد مرتكب الجریمة.  
  دعوى مدنیة یقیمھا من وقعت علیھ الجریمة.  

ولا یتم توقیع العقاب تلقائیاً ، وإنما ینبغي السیر في إجراءات الخصومة الجزائیة ، 
  :لدعوى الجزائیة ھي إحدى صور الخصومة الجزائیة التي تمر بمراحل منھا وا

 ، وھي مرحلة تمھیدیة تسبق نشوء الخصومة ، یتولاھا مرحلة جمع الاستدلالات -1
مأموري الضبط القضائي ، تھدف إلى استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبیھا وجمع 

  نیابة العامة عملاً بالمواد الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بھا وتسلیمھا إلى ال
  .إجراءات جزائیة ) 92، 91(

 ، تبدأ كنشاط إجرائي بأول عمل تباشره النیابة مرحلة تحریك الدعوى الجزائیة -2
العامة بوصفھا سلطة تحقیق على إثر إخطارھا بأیة وسیلة بنبأ وقوع الجریمة ، 

عین عملاً والتثبت من وقوعھا ، وجمع الأدلة على ذلك ونسبتھا إلى متھم م
إجراءات جزائیة ، وعلى عضو النیابة متولي ) 117، 116، 115(بالمواد 

) 123(التحقیق أن یبدأ بتدوین إفادة الشاكي أو المجني علیھ عملاً بالمادة 
إجراءات جزائیة ، وكفالة حق الخصوم التي أحاطھا المشرع الیمني مجموعة 

ي ھذه المرحلة ، وما یھمنا منھا من الضمانات التي یتعین مراعاتھا والعمل بھا ف
 .ضمانة حق الخصوم 

الحقوق التي يتمتع بها اني عليه أو المدعي بالحق المدني في مرحلة : ًثانيا 
  :التحقيق أمام النيابة العامة 

إذا كانت حمایة مصالح المجتمع من مخاطر الإجرام في تتبع الجریمة ومرتكبیھا بھدف 
ھا ، وبما یؤدي إلى حفظ النظام واستتباب الأمن في الكشف عنھا ومؤاخذة مرتكبی

المجتمع ، فھو یھدف أیضاً إلى حمایة حقوق الأفراد من الجریمة التي وقعت علیھم 
  .وتعدت إلى أمنھم في حیاتھم وأموالھم 

ومراعاة حق الخصوم في الإدعاء وتقدیم ما لدیھم یؤدي إلى حمایتھم وإلى حسن سیر 
ضو النیابة أن ینھض بواجبھ إلا بمراعاة تلك الحقوق ، والتي العدالة ، ولا یمكن لع

  .تھدف إلى تحقیق ھدف مزدوج ھو مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد في ذات الوقت 
فالمدعي بالحق الشخصي أو المدني عندما یحضر أو یرفع الشكوى أمام النیابة مستنداً 

قھ أو تعویضھ ودرء إلى مصلحة وقع الاعتداء علیھا ، وحقھ في الذود عن حقو
المخاطر التي تواجھھ ، وھي من العناصر الأساسیة اللازمة لبقائھ في الحیاة وحقھ في 
الحفاظ على لوازم الحیاة من مال وعرض ، والمصالح التي تحمي المصالح الخاصة 
لیست سوى رافد من روافد حقوق الدفاع ، فحقوق الدفاع تثبت أولاً لصاحب المصلحة 

تي تم الاعتداء علیھا ؛ لأن الحقوق تظل ساكنة حتى تقع الجریمة ویعبر القانونیة ال
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صاحبھا عن إرادتھ بالالتجاء إلى النیابة العامة لاستیفاء حقھ من شخص معین ، وقد نشأ 
حقھ من الاعتداء الذي وقع علیھ ، وعدم مراعاة مطالبھ وإثباتھا وتحقیقھا یُعد مخالفاً لما 

ة الواجب مراعاتھا في تحقیق الحمایة الكاملة والسریعة في تقضي بھ المبادئ الأساسی
استكمال إجراءات رفع الظلم عنھ وإعادة حقوقھ ؛ ذلك لأن إخلال الجریمة بالصالح 
العام راجع على الوجھ الأغلب إلى عدوانھا على صالح فردي خاص ، ومتى أدعى 

معظم إجراءات المجني علیھ أو المدعي بالحق المدني اكتسب حق المشاركة في 
التحقیق والدعوى ویسیر في فلكھا ، وعلة إعطاء المجني علیھ أو المدعي بالحق المدني 

أن السبب الذي كان أساساً في الدعوى حق مقاضاة الجاني أو المتسبب في الضرر ھو 
 ، وأعني بھ الجزائیة ھو نفسھ السبب المحرك لشكوى المجني علیھ أو المدعي المدني

ذي یعتبره القانون جریمة یجب المعاقبة علیھ والضرر المستحق وقوع الفعل ال
للتعویض باعتبار الفاعل واحد في الجریمة المرتكبة والضرر الناشئ عنھا ، وأن 
التحقیق وإثبات صدور الفعل من الفاعل وتقریر مسئولیتھ یعتمد على ذلك ، وفیھ 

 ، ویكون أكثر عدالة اختصار الطریق بإجراءات واحدة عن الجریمة والضرر المدني
فیما یتعلق بحقوق المتھم ، وأكثر اقتصاداً في النفقات ، وأیسر أمر من ناحیة 

  .الإجراءات
بالإضافة إلى ذلك فإن للمجني علیھ أو المدعي بالحق المدني دور لا یمكن أن یغفل بما 

ا ، یحققھ من مساعدة للمجتمع بسرعة الإبلاغ عن الجریمة ، والمعاونة في إجراءاتھ
وإثبات صحة صدور الفعل من المتھم ، والذي قد تكون لدیھ المعلومات عن الجریمة ، 
وبواعث ارتكابھا ضده ، وعلمھ بمرتكب الجریمة ووسیلة ارتكابھا ، مما یمھد لسلطة 

 للتوصل إلى )7(التحقیق الوصول إلى كل ما یحیط بالجریمة من ملابسات وغموض 
لجزائیة أمام القضاء للمطالبة بإصدار قراراتھ معرفة الحقیقة وتحریك الدعوى ا

وأحكامھ بوجوب معاقبة من ارتكب الجریمة ، والتي تتوصل إلیھا النیابة بالدعوى 
العامة ، ومن أصیب من تلك الجریمة بالضرر المتعلق بحیاتھ أو بصحتھ أو بمالھ أو 

نھ أو استعادتھ بشرفھ وشعوره یطالب إزالة ذلك الضرر أو منع انتشاره أو التعویض ع
  .بالدعوى المدنیة 

  :وبین الدعوى الجزائیة والمدنیة أوجھ ارتباط كثیرة من حیث التالي 
 الدعوى الجزائیة ھي الوسیلة التي نص علیھا القانون لضمان حق المجتمع بالعقوبة ، -أ

وذلك بالتحري عن الجریمة ومعرفة فاعلھا والتحقیق معھ ومحاكمتھ وتنفیذ الحكم علیھ 
  .واسطة النیابة ب

 الدعوى المدنیة ھي الوسیلة التي یتوصل بھا المتضرر إلى إعادة الحالة إلى ما -ب
كانت علیھ قبل ارتكاب الجریمة أو الحصول على التعویض من الجاني یعادل الضرر 

  .الذي لحقھ منھا والمصاریف 
 في الدعویین  الجریمة ینتج منھا الضرر العام والخاص اللذان ھما الأساس الرئیس-ج

  .الجزائیة والمدنیة 
  . شخص الفاعل أو الفاعلین ، حیث أن الدعویین تقامان ضده أو ضدھم -د
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 المحكمة الجزائیة ، حیث تنظر المحكمة المذكورة في آن واحد في الدعویین ، -ھـ
   .)8(وتصدر الحكم فیھما كذلك 

والمجني علیھ ، والمدعي لذلك أوجب القانون إخطار الخصوم بیوم التحقیق ، ومكانھ ، 
  ) . إجراءات124مادة (بالحق المدني من الخصوم 

ولا یجري التحقیق بغیبتھم إلا إذا رأى المحقق ذلك لإظھار الحقیقة ، وبمجرد انتھاء 
، ولھم أن یقدموا )  إجراءات122مادة (تلك الضرورة یبیح لھم الإطلاع على التحقیق 

 125مادة (التحقیق ، وعلى المحقق إثباتھا وتحقیقھا إلى المحقق الدفوع والطلبات أثناء 
 170، 166مادة (، وطلب سماع شھود ومناقشتھم وإبداء ملاحظاتھم ) إجراءات
، والاستعانة بخبیر استشاري وطلب تمكینھ من الإطلاع على الأوراق ) إجراءات

  .)  إجراءات210مادة (وسائر ما سبق تقدیمھ للخبیر المُعین من قبل المحقق 
وإذا أصدرت النیابة أمراً بالحفظ بناءً على محاضر جمع الاستدلالات وجب علیھا 
إعلانھ إلى المجني علیھ أو المدعي بالحقوق المدنیة ، ولھما الحق في الطعن في قرار 

 113مادة (الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أیام من تاریخ إعلانھ 
  ).إجراءات

 أو المدنیة الطعن في الأمر الصادر من النیابة العامة بأن لا وللمدعي بالحقوق الشخصیة
  ) . إجراءات جزائیة224مادة (وجھ لإقامة الدعوى الجزائیة أمام محكمة الاستئناف 

  : الحق في طلب التعويض : ًثالثا 
نظم المشرع الیمني الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة في تعویض الضرر 

في الإدعاء "  في الفصل الخامس من الباب الثالث تحت عنوان الناشئ عن الجریمة
من قانون الإجراءات الجزائیة ، ونصت المادة ) 63ــ43(في المواد " بالحقوق المدنیة 

یجوز لكل من لحقھ ضرر من الجریمة رفع الدعوى (( إجراءات جزائیة على أنھ ) 43(
) 48( ، والمادة ... )) الجریمة المدنیة مھما بلغت قیمتھا بتعویض الضرر الناشئ عن

... ترفع الدعوى المدنیة بتعویض الضرر على المتھم بالجریمة (( إجراءات جزائیة 
((.   

ویحصل الإدعاء مدنیاً إما في الشكوى التي تقدم إلى النیابة العامة أو أحد مأموري 
 فإذا كان قد سبق ...الضبط القضائي ، وإما بإعلان المتھم وفقاً لأحكام قانون المرافعات 

قبولھ في التحقیق بھذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجزائیة إلى المحكمة تشمل الدعوى 
، وإذا كان من لحقھ ضرر من الجریمة فاقد )  إجراءات جزائیة46/1مادة (المدنیة 

الأھلیة ، ولم یكن لھ من یقوم مقامھ قانوناً جاز للنیابة العامة أو المحكمة المرفوعة 
 47/1مادة ( الدعوى الجزائیة أن تعین لھ وكیلاً لیدعي بالحقوق المدنیة نیابة عنھ أمامھا

  ) .إجراءات جزائیة
وإذا كانت الإجراءات الجزائیة تبدأ من وقت ارتكاب الجریمة حتى الحكم نھائیاً في 
الدعوى ما لم یصدر أمر حفظ بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو قرار بأن لا وجھ 

تحقیق الذي تجریھ النیابة العامة ، فإنھ یجوز الإدعاء مدنیاً في أي حالة كانت بعد ال
  .علیھا الدعوى أي أثناء جمع الاستدلالات أو في مرحلة التحقیق أو في مرحلة المحاكمة
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فإذا قدمت الشكوى إلى أحد مأموري الضبط القضائي فإن علیھ أن یقوم باستكمال 
محضر الذي یحرره إلى النیابة العامة ، ویشترط أن إجراءاتھا وتحویل الشكوى مع ال

، )  إجراءات جزائیة197مادة (یكون الإدعاء بالحقوق المدنیة صریحاً لا یحتمل اللبس 
وإذا باشرت النیابة العامة التحقیق فیكون الإدعاء مدنیاً إلیھا أثناء التحقیق أو یكون 

قضائي ، وتفصل النیابة العامة في محالاً علیھا مع محضر الواقعة من مأمور  الضبط ال
قبولھ بھذه الصفة ، فإذا قبلت الإدعاء المدني بھذه الصفة فإنھ یصبح خصماً في 
الدعوى، والمتھم والمسئول عن الحقوق المدنیة الخصوم المقابلین في ذات الدعوى ، 

ق  ، وعلى المحقق اتخاذ إجراءات التحقی)9(وھذه الصفة تخول لھ سائر حقوق الخصوم 
في مواجھة الخصوم للتثبت من قیام المسئولیة الجزائیة ، وثبوت الجریمة على شخص 
المتھم بوصفھ فاعلاً أصلیاً لھا أو شریكاً فیھا والبحث في مدى مسئولیة المتھم مدنیاً ؛ 
وعلة ذلك أن الحكم في الدعوى المدنیة یصدر في مواجھة المتھم المرفوعة علیھ 

م یلزم أن یكون ھو الذي أتى الفعل المكون للجریمة حتى الدعوى الجزائیة ، ومن ث
تقضي المحكمة الجزائیة في النتائج المترتبة على وقوع الجریمة عن تعویض الضرر 
ونحوه ، أي تفصل في التعویضات التي طلبھا المدعي بناءً على الفعل المطروح أمامھا 

تھ فأمر متروك للمحكمة تقدره  ، أما مقدار التعویض ومناسب)10(والمطلوب العقاب علیھ 
  .من نفسھا أو بواسطة خبراء ، ویدخل فیھ ما لحق المتضرر من ضرر 

  ) :اني عليهم(المعايير الدولية لحقوق الضحايا : ًرابعا 
بدء الاھتمام بضحایا الجریمة بصفة عامة في منتصف القرن العشرین ، وقد كان یطلق 

فبدأ منذ ذلك الوقت الاھتمام بالآثار المترتبة  ، )11(علیھم وصف الأشخاص المنسیون 
على الحوادث الإجرامیة بأشكالھا المختلفة ونشاطاتھا المتنوعة ، نظراً لما تلحقھ من 
ضرر جسیم بحیاة الناس وممتلكاتھم وأموالھم ، مما یوجب توفیر الضمانات والحقوق 

 وتعویضھم عما فقدوه بسبب لحمایة الضحایا ومساعدتھم مادیاً ومعنویاً لتخفیف معاناتھم
الجریمة ، وتعددت الجھود الدولیة التي بذلك بعد ذلك في جھود اللجنة الأوروبیة 

م ، وكذلك 1978للمشكلات الجنائیة والمجلس الأوروبي لتعویض المجني علیھم عام 
م ، كما 1983مشروع الاتفاقیة الأوروبیة لتعویض المجني علیھم في جرائم العنف عام 

لان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة صدر إع
والذي أوصى بھ مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین الذي عقد 

م بمیلانو في إیطالیا ، واعتمد في الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1985في أغسطس عام 
م ، وھذا الإعلان قد حدد الضحیة بالمفھوم 1985یسمبر في د) 34/40(بقرارھا رقم 

العام بحیث یشمل من أصیبوا بضرر فردي أو جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو 
أو أسرة المجني علیھ القریبة منھ ... العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة 

 بضرر من جراء التدخل مباشرة كالزوجة والوالدین والأبناء ، وكذلك من أصیب
   .)12(... للمساعدة 

وفي تشریعات الدول وقوانینھا فإن ھناك عدد من الدول قد ضمنت قوانینھا نصوصاً 
توجب تعویض المجني علیھ ، فعلى سبیل المثال صدر في إنجلترا قانون أوامر 
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علیھ التعویض وتعویض الدولة للمجني علیھم ، وفي ألمانیا حق الاستماع إلى المجني 
وحقھ في التعویض إضافة إلى الجمعیات الخاصة بمساعدة ضحایا الجریمة ، كما أنشئ 
في فرنسا معھد قومي لتدریب متطوعي مشروع مساندة ضحایا الجریمة ، كما أنشأت 

م یعمل على تشجیع تكوین 1982وزارة العدل مكتباً خاصاً لشئون ضحایا الجریمة عام 
   .)13(مساعدة الضحایا مباشرة الجمعیات المحلیة التي تقوم ب

وفي الولایات المتحدة الأمریكیة ظھرت حركة ضحایا الجریمة في السبعینیات من 
القرن العشرین ، وكانت بدایتھا حركة نسائیة لفتت الانتباه إلى المشكلات الخاصة التي 
 تواجھھا ضحایا الاعتداء الجنسي ، وضحایا جرائم العنف ، مما حدا بالمسئولین عن
العدالة الجنائیة أن یصرحوا بأن جھاز العدالة لم یعد یفي بحاجات ضحایا الجریمة نظراً 
لتركیز الاھتمام على منع الجریمة ومعاقبة المذنبین وإعادة تأھیلھم ، مما ترتب علیھ 

 ، كما أن قوانین بعض الولایات في الولایات )14(إھمال ضحایا الجریمة والمجني علیھم 
یكیة قد اھتمت بمساعدة وتعویض المجني علیھم ، من ذلك قانون تعویض المتحدة الأمر

م ، وقانون مساعدة ضحایا جرائم العنف 1973المجني علیھ في الجریمة الصادر عام 
م ، كما أن أغلب الدول قامت بإنشاء مكاتب خاصة في وزارات 1984الصادر عام 

عدة لھم على متابعة دعاویھم العدل مھمتھا الاھتمام بضحایا الجرائم وتقدیم المسا
للحصول على حقوقھم دون أن یتعرضوا للمضایقات أو ضیاع الوقت ، وقد أثبتت ھذه 

   .)15(المكاتب فعالیتھا من خلال ما قدمتھ لضحایا الجریمة من مساعدات واقعیة 
م عن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 1990 أغسطس 5وصدر في القاھرة بتاریخ 

یقة حول حقوق الإنسان في الإسلام ، وقد قضت المادة الثانیة من الإعلان الإسلامي وث
على أن الحیاة ھبة من االله فھي مكفولة لكل إنسان یجب على الجمیع من أفراد 

فسلامة جسد الإنسان مصونة لا ... ومجتمعات ودول حمایة ھذا الحق من أي اعتداء 
في أمن واستقرار آمناً على نفسھ ومن حق الإنسان أن یعیش ... یجوز المساس بھا 

  .ومالھ وعرضھ 
وفي الإسلام فقد كانت الشریعة الإسلامیة سبّاقة إلى الاھتمام بضحایا الجریمة التي 
تنطوي على العنف والاعتداء على ما دون النفس  ، وتضمنت ما یوجب رعایة المجني 

 الكثیر من الدول علیھم مادیاً ومعنویاً ومساعدتھم وتعویضھم ، وقد ساقت دساتیر
الإسلامیة والعربیة ھذا الأصل ، ومنھا دستور الجمھوریة الیمنیة الذي نص في المادة 

 ، وأكد الدستور الیمني ))الشریعة الإسلامیة مصدر جمیع التشریعات (( الثالثة منھ أن 
ان، في المادة السادسة على العمل بمیثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنس

ومیثاق جامعة الدول العربیة ، وقواعد القانون الدولي المعترف بھا بصورة عامة ، كما 
تظھر ملامح الشرعیة الإجرائیة في الدستور الیمني من خلال كفالة الدولة للموطنین 

، وحق المواطن في أن ) 48(حریتھم الشخصیة ، وتحافظ على كرامتھم وأمنھم مادة 
 حقوقھ ومصالحھ المشروعة ، ولھ الحق في تقدیم الشكاوى مادة یلجأ إلى القضاء لحمایة

، وانعكس ھذا على كل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة ، فقد نصت ) 51(
یعتبر المجني علیھ أو المدعي (( من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني ) 24(المادة 
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 للنیابة العامة في الدعوى بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منظماً
 ، ونصت ))الجزائیة ومدعیاً في الدعوى المدنیة المرتبطة بھا إذا كانت لھ طلبات ما 

یجوز لكل من لحقھ ضرر من الجریمة رفع الدعوى المدنیة (( إجراءات ) 43(المادة 
) 48( ، ونصت المادة ... ))مھما بلغت قیمتھا بتعویض الضرر الناشئ عن الجریمة 

 إذا كان من لحقھ ... )) ترفع الدعوى المدنیة بتعویض الضرر على المتھم بالجریمة ((
ضرر من الجریمة فاقد الأھلیة ، ولم یكن لھ من یقوم مقامھ قانوناً جاز للنیابة العامة أو 
المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى الجزائیة أن تعین لھ وكیلاً لیدعي بالحقوق المدنیة 

، ویحصل الإدعاء مدنیاً في الشكوى التي تقدم إلى النیابة )  إجراءات47ة ماد(نیابة عنھ 
  ) . إجراءات46مادة ... (أو أحد مأموري الضبط القضائي 

م فما تضمنھ من عقوبات 1994لسنة ) 12(أما بشأن قانون الجرائم والعقوبات رقم 
یمة ، تحقق أعلى درجات الرضا لدى المجني علیھ ومن لحق بھ الضرر من الجر

ویدرك المجني علیھ والمضرور أنھ نال مراتب الحمایة القانونیة في المصالح التي 
تھمھ، وتحقق الأھداف المتوخاة والمقاصد المرجوة التي تحافظ على حیاة الإنسان 

  .ومصالحھ العلیا وقیمھ السامیة 
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  :الـخــاتــمــة 
  

ر الإنسانیة ، سابق في وجوده یتضح من كل ما تقدم بیانھ أن حق الدفاع مستقر في ضمی
على نشأة العلوم القانونیة ، حیث ھدف إلى تحقیق العدالة عن طریق المساواة بین 
الخصوم والحقوق التي تحمي المصالح الخاصة لیست سوى رافد من روافد حقوق 

  .الدفاع ، فحقوق الدفاع تثبت أولاً لصاحب المصلحة القانونیة التي تم الاعتداء علیھا 
التي ینبغي ) المجني علیھم( عني المشرع الیمني بالحقوق الخاصة بالضحایا وقد

الحق في إخطاره ببدء التحقیق الرسمي ، الحق في حضور التحقیقات : احترامھا مثل 
الابتدائیة ، حقھ في تقدیم أدلة وطلب سماع شھود والاستعانة بخبراء ، والطعن في 

ناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو بأن لا القرارات الصادرة من النیابة بالحفظ ب
وجھ لإقامة الدعوى بعد التحقیق ، والحق في طلب التعویض وھو الأمر الذي تناولتھ 
أحكام الشریعة الإسلامیة وجمیع المواثیق الدولیة المعنیة بالعدالة الجنائیة من ضرورة 

  .حمایة حقوق كافة الأشخاص 
  

ست أدعي أنني شیدت بناءً غیر موجود ، ولكنھ ولما كانت العصمة الله وحده ، ول
محاولة لتجلیة الحقیقة عن حقوق المنسیون ، لعلني أضیف مفھوماً جدیداً أو أكشف 

وأملي في المولى عز وجل ألا یحرم ، فھو جھد المُقل عن حقیقة غائبة عمن سبقني ، 
   .من أجتھد وأحسن النیة

  
  واالله ولي التوفیق،،،
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  :الھوامش 
  
  ) .322(م ، صــ 1989د محیي الدین عوض ، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، دار النھضة ، القاھرة ، محم) 1(
  ) .398ــ397(عبد القادر عوده ، التشریع الجنائي الإسلامي ، صــ ) 2(
ھـ ، المركز 1408 شوال  ،6مصطفى العرجي ، الضحیة ذلك المنسي ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ، العدد ) 3(

  ) .15(العربي للدراسات الأمنیة والتدریب ، صــ 
التي عقدت بالمركز العربي " ضحایا الجریمة"عبود السراج ، نظم العدالة الجنائیة وضحایا الجریمة ، أعمال الندوة العلمیة ) 4(

  ) .147(م ، صــ 1988للدراسات الأمنیة والتدریب ، الریاض ، 
  ) .189(م ، صــ 1987 ، 1لجندي ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الیمني ، جحسني ا/ د) 5(
محمد محیي / أنظر نصوص مواد الإعلان العالمي للمبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة مفصلة في كتاب الدكتور ) 6(

  ) .148(الدین عوض ، حقوق الإنسان والإجراءات الجنائیة ، صــ 
 ، الطبعة الثانیة ، مطبعة جامعة 1میر العكیلي ، أصول الإجراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائي ، جعبد الأ) 7(

  ) .84(م ، صــ 1977بغداد ، 
  ) .48(عبد الأمیر العكیلي ، المرجع السابق ، صــ ) 8(
  ) .334(حسني الجندي ، المرجع السابق ، صــ / د ) 9(
  ) .270(، المرجع السابق ، صــ حسني الجندي / د) 10(
الجانب النفسي والاجتماعي ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ، الریاض ، : أحمد الزغالیلي ، ضحایا الجریمة ) 11(

  ) .142(ھـ ، صــ 1422 ، محرم 31العدد 
  ق الإنسان والإجراءات الجنائیة ، محمد محیي الدین عوض ، حقو/ أنظر نصوص الإعلان مفصلة في كتاب الدكتور ) 12(

  ) .422ــ 417(صــ 
، "  نائف العربیة للعلوم الأمنیة ةمحاضرة علمیة قدمت بأكادیمی" محمد محیي الدین عوض ، حقوق ضحایا الإجرام / د) 13(

  ) .6(م ، صــ 2001الریاض ، 
  ) .5(محمد محیي الدین عوض ، المرجع السابق ، صــ / د ) 14(
  ) .54( العرجي ، المرجع السابق ، صــ مصطفى) 15(


